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الغانم بحث مع السفير الروسي التنسيق
حول مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي

استقبل رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم 
بمكتبه امس الثلاثاء سفير روسيا الاتحادية 

لدى الكويت اليكسي سولوماتين.
ونقل السفير سولوماتين خلال اللقاء رغبة 
البرلمان الروسي بغرفتيه الاعلى والادنى في 
التنســيق مع البرلمان الكويتــي فيما يتعلق 

بالعديد من الملفات التي ستطرح خلال المؤتمر 
الـــ ١٣٧ للاتحاد البرلماني الدولي المزمع عقده 
في مدينة سان بطرسبرغ الروسية في اكتوبر 

المقبل.
وحضر اللقــاء عضو مجلس الامة النائب 

صلاح خورشيد.

يمنع الدولة ومؤسساتها من التدخل السريع عند حدوث أزمة اقتصاديةرئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم خلال استقباله سفير روسيا الاتحادية اليكسي سولوماتين بحضور صلاح خورشيد

الفضل: تعديل قانون حماية الأموال العامة
لمواجهة الاختلالات في سوق الأوراق المالية

قــدم النائب أحمد نبيل 
اقتراحــا بقانون  الفضــل 
أحــكام  بعــض  لتعديــل 
القانون رقم 1 لســنة 1993 
بشأن حماية الأموال العامة، 

جاء كالتالي:

مادة أولى
يستبدل بنصوص المواد 
)2 بنــد ج، 6 فقــرة أولى، 
المادة 7( مــن القانون رقم 
1 لسنة 1993 بشأن حماية 
اليه  العامة المشار  الأموال 

النصوص التالية:
ج(:  بنــد   2( المــادة 
والمنشــآت  »الشــركات 
التي تســاهم فيها الجهات 
السابقين  بالبندين  المبينة 
بنسبة لا تقل عن 49% من 
رأسمالها بصورة مباشرة 
أو غير مباشرة عن طريق 
شركات أو منشآت تساهم 
الدولة أو الهيئات العامة أو 
المؤسسات العامة أو غيرها 
مــن الأشــخاص المعنوية 
العامة في رأسمالها بنصيب 
ما، ويعتد في تحديد نسبة 
اليــه  المــال المشــار  رأس 
بمجمــوع الحصــص التي 
للدولــة أو غيرها من كافة 
الهيئــات ذات الشــخصية 
المعنوية العامة أو الشركات 

المشار اليها«.
المــادة )6 فقــرة أولى(: 
»مع مراعاة حكم المادة 29 
على الجهات المشار إليها في 
المادة الثانية إخطار ديوان 
المحاسبة كتابة بما تجريه 
مــن عمليــات أو تصرفات 
تتعلق باســتثمار ما لديها 
من أمــوال في داخل البلاد 
أو خارجها وما تتخذه من 
قرارات في هذا الشأن وما 
يطرأ عليها مــن تعديلات 
ويجب أن يتم الإخطار في 
ميعاد أقصاه شهر من تاريخ 
إجراء العملية أو التصرف 

أو صدور القرار«.
المــادة 7: علــى الجهات 
المشار إليها في المادة الثانية 
التي تستثمر أموالا تجاوز 
قيمتها خمسمائة ألف دينار 
فــي الداخــل أو الخارج أن 
تقدم إلــى الوزير المختص 
بيانــا كامــا عــن أوضاع 
الأمــوال المســتثمرة لديها 
وحالتهــا والأرصــدة غير 
المستثمرة كل ستة أشهر، 
وذلك خــال الثلاثين يوما 
التالية لهذه الفترة، وعلى 
الوزيــر المختــص موافاة 
رئيــس ديوان المحاســبة 
بتقرير شامل خلال شهري 
ينايــر ويوليو من كل عام 
عن الأموال المســتثمرة في 
الجهات التي يشرف عليها. 
وعلى رئيس الديوان تسليم 
رئيس مجلس الأمة نسخة 
من هذا التقرير وملاحظاته 
عليه في خلال مدة أقصاها 
ثلاثــون يوما مــن تاريخ 

وصول التقرير اليه«.

مادة ثانية
يلغى كل حكم يتعارض 

مع أحكام هذا القانون.
المذكــرة  وجــاءت 
للاقتــراح  الايضاحيــة 
بقانــون بتعديــل بعــض 
احكام القانون رقم 1 لسنة 
1993 بشأن حماية الاموال 
العامة كما يلي: في تاريخ 
السابع من فبراير لعام 1993 
صدر قانون حماية الاموال 
العامة تطبيقا لحكم المادة 
17 من الدستور التي تقضي 
بأن »للاموال العامة حرمة 
وحمايتهــا واجب على كل 

مواطن«.
وبالرغم من ان القانون 

المذكور جاء بحماية فعالة 
للاموال العامة الا انه تضمن 
من بين احكامه ما من شأنه 
ان يخالف ما قضت به المادة 
20 مــن الدســتور بشــأن 

الاقتصاد الوطني.
فالمادة 20 من الدستور 
بــأن: »الاقتصــاد  قضــت 
العدالة  الوطنــي اساســه 
الاجتماعية، وقوامه التعاون 
العادل بين النشــاط العام 
والنشاط الخاص، وهدفه 
تحقيق التنمية الاقتصادية 
وزيــادة الانتــاج ورفــع 
مستوى المعيشة وتحقيق 
الرخاء للمواطنين وذلك كله 

في حدود القانون«.
وبالتالي فانه يجب ان 
تكون القوانين الصادرة في 
الدولة تحافظ على اساس 
الاقتصــاد الوطني وتظهر 
قوامه وتحقــق اهدافه، اذ 
ان اســاس اقتصاد الدولة 
هــو العدالــة الاجتماعيــة 
وقوامه ان يكون هناك دائما 
تعاون عادل بين النشــاط 
العام والنشاط الخاص وان 
تكون احكام القانون المنظمة 
لجوانب الاقتصاد الوطني 
قائمــة على رفع مســتوى 
المعيشــة وتحقيق الرخاء 

للمواطنين.
الا ان قانــون حمايــة 
اليه  العامة المشار  الاموال 
خالــف قواعــد الاقتصــاد 
الوطنــي للدولــة ومبادئه 
في عــدة مواد من اهمها ما 
جاء في الفقرة »ج« من المادة 

الثانية من ذلك القانون.
فالفقــرة »ج« من المادة 
الثانية مــن قانون حماية 
اليه  العامة المشار  الاموال 

نصت على ان:
»يقصد بالاموال العامة 
فــي تطبيــق احــكام هــذا 
القانون ما يكــون مملوكا 
او خاضعــا بقانون لادارة 
احدى الجهات الاتية ايا كان 
موقع تلك الأموال في داخل 

البلاد او خارجها:
أ- ... ب- ...

ج - الشركات والمنشآت 
التي تســاهم فيها الجهات 
السابقين  بالبندين  المبينة 
بنسبة لا تقل عن 25% من 
رأسمالها بصورة مباشرة 
او غير مباشرة عن طريق 
شركات او منشآت تساهم 
الدولة او الهيئات العامة او 
المؤسسات العامة او غيرها 
مــن الاشــخاص المعنوية 
العامة في رأسمالها بنصيب 
ما، ويعتد في تحديد نسبة 
اليــه  المــال المشــار  رأس 
بمجمــوع الحصــص التي 
للدولــة او غيرها من كافة 
الهيئــات ذات الشــخصية 
المعنوية العامة او الشركات 

المشار اليها«.
الســابق  والوصــف 
للامــوال العامة جعل هذه 
الاموال تخضع لرقابة ديوان 
المحاســبة خاصة في شق 
التي  الشــركات والمنشآت 
تساهم فيها الدولة والهيئات 
العامة والمؤسسات العامة 
بنسبة لا تقل عن 25% من 
رأسمالها بصورة مباشرة 

او غير مباشرة.
وبالتالي فان حكم الفقرة 
»ج« من المادة 2 المشار اليه 
يمنع الدولة وهيئاتها العامة 
العامــة من  ومؤسســاتها 
التدخل الفوري والســريع 
عند حدوث ازمة اقتصادية 
للشــركات والمنشــآت او 
عند حــدوث اي اختلالات 
في ســوق المال، بالا يكون 
للدولــة وهيئاتهــا العامة 
ومؤسساتها العامة القدرة 

وبصورة فورية وسريعة 
المــال  نحــو زيــادة رأس 
الذي تســاهم فيه في تلك 
الشــركات والمنشــآت، مــا 
يســبب عدم قــدرة تدخل 
الدولة والمؤسسات العامة 
والهيئــات العامــة في ظل 
حكم الفقرة »ج« من المادة 
اليهــا خســارة  2 المشــار 
المواطنــن المســاهمين في 
الشركات والمنشآت هذا من 
جانب، وجر الدولة وهيئاتها 
العامة ومؤسساتها العامة 
الى خسارة مالية من جانب 

آخر.
وهــذا الوضــع بتلــك 
الصورة المذكورة لا يحقق 
الدستوري  قصد المشــرع 
بشــأن الاقتصــاد الوطني 
من حيث أساســه وقوامه 
وهدفــه، نظــرا لأن الفقرة 
ج مــن المادة 2 مــن قانون 
حماية الاموال العامة المشار 
اليه قد حددت نسبة قليلة 
تبلغ 25% مــن رأس المال، 
تبــدأ عندها رقابــة ديوان 
المحاسبة، وما يحيط بهذه 
الرقابة من تشــديد وعدم 
مرونة من حيث كونها رقابة 
سابقة ولاحقة وفق القانون 
رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء 

ديوان المحاسبة.
الدولة  وبهــذا تصبــح 
وهيئاتها العامة ومؤسساتها 
العامة عاجزة عن التدخل 
الســريع والفــوري لإنقاذ 
صغار المستثمرين متى ما 
تعرضــت البــاد الى أزمة 
اقتصاديــة او عند حدوث 
اختلالات مالية في ســوق 
الكويــت لــأوراق المالية، 
مما استوجب وفق الاقتراح 
بقانون المرفق ان ينص في 
المادة الاولــى منه على ان 
تكون النســبة التــي تبدأ 
من خلالهــا رقابــة ديوان 
المحاسبة 49% بدلا من %25 

من رأس المال.
الدولة  فــإن  وبالتالــي 
وهيئاتها العامة ومؤسساتها 
العامة ســتكون لها القدرة 
علــى ان تســاهم بنســبة 
تقل عن 49% من رأســمال 
الشــركات والمنشآت دون 
رقابة من ديوان المحاسبة، 
ممــا يعطيها مرونــة عند 
حــدوث أزمة اقتصادية او 
اختلالات مالية في ســوق 
المال الى ان تزيد نســبتها 
فــي رأس المــال بإجراءات 
ســريعة وفوريــة لإنقــاذ 
الوضع الاقتصادي حتى لا 
أموالهم  يخسر المواطنون 
في الشــركات او المنشــآت 
التــي تتأثــر مــن الأزمات 
اللجوء  الاقتصاديــة دون 
او انتظار إجراءات الرقابة 
لدى ديوان المحاسبة والتي 
قد تطول مما يتســبب في 
حــدوث خســائر ماليــة 
لأربــاب الأســر الكويتية، 
فينزل مســتوى المعيشــة 
للمواطنين وينعدم الرخاء 
بينهم ويتلاشــى، وهو ما 
حرص المشرع الدستوري 
على تجنبه وتجنب أسبابه 
عندما جعل في نص المادة 
20 من الدســتور ان هدف 
الاقتصاد الوطني الذي ينظم 
بأي قانون هو رفع مستوى 
المعيشــة وتحقيق الرخاء 

للمواطنين.
ومن جانــب آخر، فإنه 
لتحقيــق ســرعة معالجة 
الاقتصاديــة  للأزمــات 
والاختــالات الماليــة فــي 
ســوق الكويــت لــأوراق 
المالية عــن طريق تخفيف 
شــدة إجراءات الرقابة من 
ديوان المحاســبة نص في 

ذات المادة من الاقتراح على 
ان يســتبدل بنص الفقرة 
)الأولى( المادة 6 من القانون 
رقم 1 لسنة 1993 المشار اليه 

النص التالي:
»مع مراعاة حكم المادة 29 
على الجهات المشار اليها في 
المادة الثانية إخطار ديوان 
المحاسبة كتابة بما تجريه 
مــن عمليــات او تصرفات 
تتعلق باســتثمار ما لديها 
من امــوال في داخل البلاد 
او خارجها وما تتخذه من 
قرارات في هذا الشأن وما 
يطرأ عليها مــن تعديلات 
ويجب ان يتم الإخطار في 
ميعاد أقصاه شهر من تاريخ 
اجراء العملية او التصرف 

او صدور القرار«.
والتعديل هنا يستهدف 
تعديل مدة الإخطار المرسل 
من الدولة وهيئاتها العامة 
التي  العامة  ومؤسســاتها 
تساهم بنسبة 49% من رأس 
المال في الشركات والمنشآت 
بأن تكون مدة الإخطار في 
ميعاد أقصاه شهر من تاريخ 
إجراء العملية او التصرف 
او صــدور القرار، بدلا من 
الأيام الـ 10 التي جاءت في 
الفقرة الأولى من المادة 6 من 
قانون حماية الاموال العامة 

المشار اليه قبل التعديل.
كما قضت المادة الاولى 
من الاقتراح ايضا وبغرض 
إضفاء مرونة اخرى لتحقيق 
الوطني  أســاس الاقتصاد 
وقوامه وأهدافه بأن يستبدل 
بنــص المادة 7 من القانون 
رقم 1 لسنة 1993 المشار اليه 

النص التالي:
»علــى الجهات المشــار 
اليها في المادة الثانية التي 
تستثمر اموالا تجاوز قيمتها 
500 الف دينار في الداخل او 
الخارج ان تقدم الى الوزير 
المختــص بيانــا كاملا عن 
أوضاع الاموال المستثمرة 
لديها وحالتهــا والأرصدة 
غير المستثمرة كل 6 أشهر، 
وذلــك خــال الـــ 30 يوما 
التالية لهذه الفترة، وعلى 
الوزيــر المختــص موافاة 
رئيــس ديوان المحاســبة 
بتقرير شامل خلال شهري 
ينايــر ويوليو من كل عام 
عن الاموال المســتثمرة في 
الجهات التي يشرف عليها. 
وعلى رئيس الديوان تسليم 
رئيس مجلس الامة نسخة 
من هذا التقرير وملاحظاته 
عليه في خلال مدة اقصاها 
30 يوما من تاريخ وصول 

التقرير اليه«.
والمرونــة هنــا تتمثــل 
فــي قيمــة الامــوال التــي 
تستثمرها الدولة وهيئاتها 
العامة ومؤسساتها العامة 
والمطلــوب تقــديم تقريــر 
عــن أوضاعهــا فــي مجال 
الاســتثمار، فعــدل النص 
المقتــرح قيمة تلك الأموال 
المستثمرة من اموال تجاوز 
قيمتها 100 ألف دينار الى 
اموال تجــاوز قيمتها 500 

ألف دينار.
الثانيــة  المادتــان  أمــا 
والثالثة من الاقتراح بقانون 
فقد قضت كلا منهما بأحكام 
تنفيذية، حيث نصت المادة 
الثانية بأن يلغى كل حكم 
فــي اي قانــون يتعارض 
مع أحكام هذا القانون، في 
حين نصـــت المادة الثالثة 
بــأن على رئيــس مجلس 
الوزراء والوزراء ـ كل فيما 
يخصــه ـ تنفيذ أحكام هذا 
القانون، وان يعمل به من 
تاريخ نشــره في الجريدة 

الرسمية.

أحمد الفضل

إخطار ديوان 
المحاسبة كتابة 

بما يجري من 
عمليات أو 

تصرفات تتعلق 
باستثمار الأموال 
في داخل البلاد

أو خارجها

على الجهات التي 
تستثمر أموالًا 
تجاوز قيمتها 

خمسمائة ألف 
دينار في الداخل 

أو الخارج أن 
تقدم إلى الوزير 

المختص بياناً 
كاملًا عن أوضاع 

الأموال المستثمرة 
لديها وحالتها 
والأرصدة غير 

المستثمرة كل 
ستة أشهر

الحويلة: العشر الأواخر من شهر رمضان
إجازة رسمية للدولة

د.محمــد  النائــب  قــدم 
الحويلة اقتراحا برغبة جاء 
فيه: لما لشهر رمضان المبارك 
من فضل عظيم، فهذا الشهر 
الكريم له فضائل وخصائص 
تميزه عن غيره من الشهور 
فهو أفضل أشهر العام، شهر 
العبادة والطاعة شــهر جعل 
الله صيامه أحد أركان الإسلام 
شهر الصيام والقيام وتلاوة 
القرآن شــهر فيــه ليلة خير 
من ألف شهر، والجميع يعمل 
على اغتنام أوقاته بالطاعات 
والمسابقة فيه إلى الخيرات، 
فإنه موسم عظيم ووافد كريم 

فضله الله ســبحانه وتعالى 
فقال )شهر رمضان الذي أنزل 
فيه القرآن هدى للناس وبينات 
من الهدى والفرقان فمن شهد 
منكم الشهر فليصمه ومن كان 
مريضا أو على سفر فعدة من 
أيام أخر يريد الله بكم اليسر 
ولا يريد بكم العسر ولتكملوا 
العــدة ولتكبروا الله على ما 

هداكم ولعلكم تشكرون(.
القيــام  لصعوبــة  ولمــا 
بالواجــب الوظيفي مع قيام 
الليل فإن العديد من الموظفين 
يرغبون فــي التفرغ للعبادة 
في العشــر الأواخر من شهر 
رمضان المبارك فإن منح اجازة 
الرسمية للموظفين الحكوميين 
في العشــر الأواخر من شهر 
رمضان يعطي الفرصة لأكبر 
شــريحة ممكنــة للاعتــكاف 
والعبادة واستغلال هذه الأيام 
المباركة، حيــث إن الاعتكاف 
ســنة ثابتة بالكتاب والسنة 
وعمل ســلف الأمــة، وكذلك 
لالتماس ليلة القدر التي هي 
خير من ألف شــهر، وبما أن 
مجلس الخدمــة المدنية وفقا 
للقانــون ينظــم الإجــازات 
الدورية وقواعد وأحكام منحها 
لجميع موظفي الدولة، ولما كان 
قانون نظــام الخدمة المدنية 
ينظم تحديد العطلات الرسمية 
وضوابط الدوام الرسمي في 
الجهــات الحكوميــة، ونظرا 
للظروف المناخية التي تمر بها 
البلاد وحرارة الجو المرتفعة 

في هذا الشهر الفضيل.
لذا، فإنني اتقدم بالاقتراح 
التالي: إعطاء العشر الأواخر 
من شــهر رمضان المبارك من 
كل عام إجازة رسمية للدولة.

د.محمد الحويلة

يعقد في مدينة سان بطرسبرغ في أكتوبر المقبل

لصعوبة القيام بالواجب الوظيفي مع قيام الليل

علاج المواطن بالخارج حق دستوري وقانوني

عسكر يطالب وزير الصحة بإعادة الابتعاث
للعلاج بالخارج وفتح باب التظلمات

دعا النائب عسكر العنزي 
وزير الصحة د.جمال الحربي 
الــى ســرعة إصــدار قــرار 
بإعادة فتح ابتعاث الحالات 
المرضية من المواطنين للعلاج 
بالخارج، مؤكدا ضرورة فتح 
باب لجنة التظلمات لتلقي 
تظلمات المواطنين الكويتيين 
مــن قــرارات إدارة العــاج 
اللجان  بالخارج وقــرارات 
الطبية والتي تتعســف مع 
بعــض المرضــى الكويتيين 
وترفــض ســفرهم للعلاج 
بالخارج رغم انهم يستحقون 
الابتعاث لحالتهم الصحية 

الحرجة ولعدم وجود علاج 
لهم داخل الكويت.

وقال عسكر في تصريح 
صحافــي: ان علاج المواطن 
الكويتــي بالخارج هو حق 
دســتوري وقانونــي مادام 
لا يوجــد لحالتــه المرضية 
الحرجة علاج داخل الكويت، 
متمنيا علــى وزير الصحة 
ان يقــدر معانــاة المرضــى 
الكويتيــن ويصــدر قرارا 
إنسانيا مســتحقا ينتظره 
الكثيرون من المرضى لإعادة 
الأمل إليهم في الشــفاء من 
حالاتهم المرضية الحرجة من 

خلال إعادة فتح باب الابتعاث 
للعلاج بالخارج.

انــه  وأضــاف عســكر: 
بات مــن الضــروري وقف 
مــا يتعــرض لــه المرضــى 
الكويتيــون مــن تعســف 
داخل لجان العلاج بالخارج 
الطبية، وإلغاء القرارات التي 
تحرم المواطنــن من حقهم 
في العلاج بالخارج ماداموا 
فقــدوا الأمــل فــي العــاج 

بالداخل.
علــى  عســكر  وشــدد 
ضــرورة تعديــل لائحــة 
العلاج بالخــارج والتي تم 

إقرارهــا مؤخــرا لابتعــاث 
جميــع الحــالات المرضيــة 
التــي كان يتم في الســابق 
ابتعاثها للعــاج بالخارج 
وهــي الآن غيــر مشــمولة 
فــي اللائحــة مثــل العقــم 
وفتح الباب لإرسال حالات 
جديدة للعلاج بالخارج من 
مرضى الأمراض المستعصية 
والأورام السرطانية والأطفال 
والجراحــات المســتعصية 
والحرجة فعددهم في تزايد 
وفتــح بــاب التظلمات لمن 
يشــعر بانه تعرض للظلم 
بحرمانه من العلاج بالخارج.

عسكر العنزي


